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الصلاة على الحبیب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعدالحمد الله وكفى و

هذهبمذكرتناالحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة 

النجاح بفضله تعالى.ثمرة الجهد و

نتوجه بأسمى عبارات الشكر و العرفان إلى كل العائلة الكریمة، وكل من ساندني من 

قریب أو من بعید.

ونتقدم بجزیل الشكر و التقدیر للأستاذ الدكتور" سلماني الفضیل" لتفضله بالإشراف 

ذا العمل.هلإتمامالممیز في متابعتهسعة صدره وأسلوبه على هذه المذكرة، وعلى 

باهیة و سیلیة
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مقدمة
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مقدمة

لمعاملات ایقتضي ممارسة لنشاط التجاري دخول التاجر في علاقات قانونیة متعددة، وتعتبر 

التجاریة في كل زمان ومكان روح الاقتصاد كونها تعمل على تداول الثروات في المجتمع، علما أنّه 

یساعد على النمو الاقتصادي وكذا ازدهار الحیاة الاجتماعیة والمعاملات التجاریة.

قد یتعرض التاجر في حیاته التجاریة إلى عقبات أین یكون عاجزا عن أداء بواجباته التجاریة 

یمنع عن الوفاء بدیونه المستحقة الأداء تجاه دائنیه، فیعتبر متوقفا عن الدفع  ممّا یؤثر سلبا على ف

استقرار المعاملات التجاریة.

إلى وضع ضمانات لصالح الدائنین نظرا لأهمیة الائتمان التجاري عمد المشرع الجزائري

وتوقیع جزاءات على المدین المتوقف عن الدفع وذلك بإقرار نظام الإفلاس ولا یقوم إلاّ بتحقق 

شروطه، ویعتبر التوقف عن الدفع أحد شروطه الموضوعیة.

عالج المشرع الجزائري حالة التوقف عن الدفع في الفصل الأول من الكتاب الثالث من الباب 

المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75ل من القانون التجاري الجزائري بموجب أمر رقم الأو 

.234إلى 215المعدل والمتمم في المواد من 

یطبق نظام الإفلاس أو التسویة القضائیة على كل من المدین التاجر سواءا كان شخصا 

دفع الأعمال التجاریة إذا توقفت عنطبیعیا أو شخصا اعتباریا حتى الشركات المدنیة التي باشرت 

من القانون 215یوما طبقا لنص المادة 15دیونها في مواعید استحقاقها أن تدلي بإقرار في مدة 

التجاري، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا لحالة التوقف عن الدفع بل اكتفى بذكر شروط 

من القانون التجاري، لذا فقد تطرق الفقه 224/3و222، 216، 215الإعلان عنها في المواد 

والقضاء إلى بیان المقصود من حالة التوقف عن الدفع.

وعلیه فإنّ حالة التوقف عن الدفع لا تقتصر على العجز المؤقت بل یجب أن یكون دالا

ف قعلى عجز حقیقي ینبنئ عن سوء حالة التاجر المالیة كما یمكن القول أنّه یجب أن یشمل التو 

عن الدفع فقدان التاجر لائتمانه بین التجار.
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ومن الأهداف التي دفعتنا إلى اختیار موضوع التوقف عن الدفع في دعوى الإفلاس التطرق 

لتساؤلات التي یثیرها التطور الحاصل في مجال التوقف عن الدفع وكذلك الوقوف على النصوص 

الجزائري إضافتا إلى آراء الفقهاء.القانونیة المنظمة لموضوع محل الدراسة في التشریع

ونظرا لأهمیته العلمیة و العملیة التي یتسم بها، فمن الناحیة العلمیة فإنّ هذا الموضوع كان 

محل اهتمام و دراسة من الباحثین و الدارسین لنظام الإفلاس، كذلك كان محل جدل فقهي و قضائي 

من أجل تحدید مفهومه.

نجد أنّ اقتصاد أكبر دول العالم یقوم على التجارة، وبما أنّ حالة وأما من الناحیة العملیة ف

التوقف عن الدفع یؤدي إلى شهر الإفلاس فینعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني لتلك الدول.

وعلى ضوء ما تم ذكره فإنّنا توصلنا إلى طرح الإشكالیة التالیة:

عوى الافلاس؟كیف عالج المشرع الجزائري شرط التوقف عن الدفع في د

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي باعتباره المنهج المناسب لتحلیل وشرح النصوص 

القانونیة المتعلقة بحالة التوقف عن الدفع في دعوى الإفلاس.

وللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین:

الأحكام العامة لشرط التوقف عن الدفع.الفصل الأول:

آثار التوقف عن الدفع. الفصل الثاني:
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الفصل الأول

الدفععنالتوقفلشرطالعامةالأحكام

التوقف عن الدفع هو مناط شهر الإفلاس لذلك حظیت هذه الفكرة بنصیب كبیر من اجتهاد 

الفقه والقضاء لأهمیة الآثار الناجمة عنها، و المقصود من التوقف عن الدفع هو عدم وفاء المدین 

بدیونه التجاریة وهو ما یضعه في وضعیة قانونیة یعین عنها بمقتضى حكم قضائي و هو الإفلاس 

ي هو نظام تجاري المطبق على التاجر المتوقف عن الدفع. الذ

تختلف فكرة التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس عن الإعسار في القانون المدني، فالإعسار 

هو عدم كفایة أموال المدین الحالة و المستقبلیة للوفاء بدیونه المستحقة الأداء یعني أن أصول 

أمّا ذلك قد یشهر بطریقة أو بأخرى في سداد دیونه،الشخص لا تكفي لمواجهة خصومه، ومع

التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس هو عجز المدین عن الوفاء بدیونه التجاریة في مواعید استحقاقها 

بغض النظر عن حالة إعساره، فقد تفوق أصوله عن خصومه، لكنها أصول ثابتة یعجز عن تسییلها 

دین في هذه الحالة متوقفا عن الدفع بالرّغم من عدم اعتباره معسرًا.لمواجهة دیونه النقدیة فیكون الم

أن یجب أن یشمل التوقف عن الدفع فقدان المدین لائتمانه بین التجار أو بعبارة أخرى یجب

فإن فكرة یكون هذا التوقف دالاً على عجز حقیقي مستمر ینبئ عن سوء حالة المدین المالیة وعلیه

تقتصر على عجز مؤقت فلا یعتد بالتوقف المادي إذا كان بسبب حالة عارضة التوقف عن الدفع لا 

لا تلبث أن تزول.

بغرض الإلمام بفكرة التوقف عن الدفع، سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الأحكام العامة 

ماهیة التوقف عن الدفع، ثم إثبات المبحث الأول)(فيلشرط التوقف عن الدفع، حیث سنتناول 

(المبحث الثاني).عن الدفع و تحدید تاریخه فيالتوقف 
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لمبحث الأولا

ماهیة التوقف عن الدفع

نجد أن المشرع لم 215بالرّجوع إلى أحكام القانون التجاري الجزائري، وتحدیدًا نص المادة 

لصّدد ایقدم تعریفا دقیقا لفكرة التوقف عن الدفع بل اكتفى بذكر شروطه وإجراءات إعلانه وفي هذا 

لم یمیّز المشرع بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي. من خلال هذا یتعین الرّجوع إلى أراء 

الفقهاء والقضاء قصد الوصول لمعنى التوقف عن الدفع الذي انقسم إلى اتجاهین فالاتجاه الأول یرى 

إلى مركزه نظرأنّه یشهر إفلاس المدین متى توقف عن تسدید دیونه في مواعید استحقاقها دون ال

المالي، ومن ذلك فالتاجر الذي لا یفي بدیونه رغم قدرته على ذلك یمكن شهر إفلاسه، أمّا الاتجاه 

الثاني فإنّه یأخذ بعین الاعتبار المركز المالي الحقیقي للمدین، فإفلاس المدین لا یشهر لمجرد 

الي.ضطراب   مركزه المامتناعه عن توقفه عن الدفع دیونه في مواعید استحقاقها بل بسبب ا

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على الشروط التي تبین حالة التوقف عن الدفع، وإنما 

اكتفى بتحدید شروط التي یجب أن تتوفر في الدین محل التوقف عن الدفع.

الة ، ثم إلى قیام ح(المطلب الأول)لذا یقتضي الأمر التعرض لمفهوم التوقف عن الدفع في 

(المطلب الثاني).توقف عن الدفع في ال
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لمطلب الأولا

مفهوم التوقف عن الدفع

" یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي من القانون التجاري الجزائري على: 215المادة تنص

یوما 15خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدل بإقرار في مدة 

1قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس" 

لى كل عتحقق شرط التوقف عن الدفع من اجل تطبیق نظام الإفلاسأعلاه لالمادةتشترطحیث

تطبیق فلم یمیز المشرع بینهما فيء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاضع للقانون الخاص.تاجر سوا

الأحكام المنظمة لحالة التوقف عن الدفع.

) إلى تعریف التوقف عن الدفع، و إلى موقف المشرع الجزائري الأولالفرعوعلیه سنتطرق في (

).الثانيالفرعمن فكرة التوقف عن الدفع في( 

الأولالفرع

تعریف التوقف عن الدفع

السالفة الذكر أعلاه أن المشرع الجزائري من القانون التجاري الجزائري215یتضح من خلال المادة

أیَّة معاییر التي یمكن من خلالها كذلكلم یذكر، 2لم یدل بتعریف قانوني لفكرة التوقف عن الدفع

تعریف لشرط التوقفتحدید

یتضمن القانون التجاري 1975ســبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/59أمر رقم _1

.المعدل و المتمم،19/12/1975فيمؤرخ101، ج. ر.ج.ج عدد الجزائري

ةسلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلی_2

.46، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.2هإعلانات و إجراءبل اكتفى بذكر شروطه ،1عن الدفع

لذ 3كان محل اهتمام الفقهاء والقضاءقدیعتبر التوقف عن الدفع شرطا أساسیا في نظام الإفلاس

تین أساسیتین.بین نظریالذي ینحصریتعین الرجوع إلى رأیهم قصد الوصول لمعنى التوقف عن الدفع

، ن الدفععون في مواعید استحقاقها لیتحقق التوقفوعلیه هناك من یرى انه یكفي عدم تسدید الدی

في التوقف ه لا یكنّ یرى أوهناك منوهو ما یعرف بالنظریة التقلیدیة أو "التوقف المادي عن الدفع"،

.4المادي لتحقق حالة الإفلاس وهو ما یطلق علیه بالنظریة الحدیثة

النظریة التقلیدیة أولا:

المادي  التوقف(وجود اختلاف في المعنى اللغوي بین عبارةیرى أصحاب هذه النظریة عدم 

، خلافا لنظام الإعسار 5) وامتناع تسدید الدیون في مواعید استحقاقها في مجال الإفلاسعن الدفع

لسلبي من أن الجانب االذي یشترط عدم كفایة أموال المدین للوفاء بدیونه المستحقة الأداء ، باعتبار

.6ز الجانب الایجابيذمته المالیة یتجاو 

فوفقا لهذه النظریة بمجرد عدم تسدید الدیون في مواعیدها یكون المدین في حالة التوقف عن 

التي تقوم علیها المعاملات ، كما اعتمدت على المبادئ العامة7الدفع دون النظر إلى یسره أو عسره

عاف إضإلىن یؤدي حتماالسرعة ، فكل تأخیر في تسدید الدیو التجاریة وبالأخص الائتمان و

، 2، عددقانونيالللبحث المجلة الأكادیمیة قصري ناسیم، التوقف عن الدفع في الشركات التجاریة "دراسة قانونیة مقارنة"، _1

.309، ص2018الجزائر، 

مجلة ،،"دراسة بین القانون التجاري الجزائري والمصري"رالتطویالتمیمي محمد رضا، التوقف عن الدفع بین الإلغاء و _2

.174، ص2013، 09، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عددالسیاسیة والقانوندفاتر

عیادي فریدة، إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، (قانون الأعمال) كلیة الحقوق، _3

.71، ص 2013/2014، -1-رجامعة الجزائ

شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، برنوس نوال_4

.44، ص 2013/2014، -1-قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق، فرع

.323، ص2006الحلبي الحقوقیة، لبنان، مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، منشورات_5

الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات اشد راشد،_ر 6

.227ص، 2008الجامعیة، الجزائر، 

.323القانون التجاري، مرجع سابق، صأصولمصطفى كمال طه، _7
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الائتمان أین یستتبع عجز الآخرین بدورهم عن أداء دیونهم ، وهذا ما یؤثر سلبا على الاقتصاد 

.1الوطني

على أن هذا التفسیر التقلیدي لتوقف عن الدفع لم یسلم من النقد :

أنّ عالم التجارة محفوف بالمخاطر بطبیعته لذلك وجد الائتمان ومن غیر المقبول الاعتماد 

فقد یواجه التاجر أزمة سیولة نقدیة على هذا المفهوم و الاعتداد به كمبرر حتمي لشهر إفلاس،

.2عابرة مهما كانت ضخامة أمواله

د في مواعید الاستحقاق كوجو قد یكون لدى المدین أسباب مشروعة تبرر عدم الوفاء بدیونه 

نزاع جدي حول الدین ، أو سبب من أسباب انقضاء الدین وقد تكون أزمة عارضة یعجز المدین 

.3فیها عن تسدید الدیون بالرغم من انه یمتلك أموال لدى الغیر

ن علتالي لا یمكن التسلیم بهذه النظریة كمعیار لشهر إفلاس بناءا على تحقق فكرة التوقفبا

ففي بعض الحالات تطبیق هذه النظریة یؤدي إلى إفلاس مدین میسرو هذاما یتعارض مع  ،4عالدف

التطورات الاقتصادیة.

ثانیا: النظریة الحدیثة

تبعا للانتقادات الموجهة للنظریة التقلیدیة ظهرت النظریة الحدیثة التي ارتأت أن فكرة التوقف 

الدفع ، وإنما یجب أن یكون مركز مال المدین مضطربا عن الدفع لا تقتصر على التوقف المادي عن 

.5و تتعرض حقوق دائنیه لخطر محدق 

من اجل استخلاص حالة التوقف عن الدفع على القاضي القیام بدراسة الحالة المالیة للمدین 

عن الوفاء.بصورة دقیقة إذا ما كانت مضطربة من عدمها و كذلك تحدید أسباب الامتناع

.46الفضیل، مرجع سابق، ص ماني_ سل1

.94، ص2005التوقف عن الدفع و أثاره على حقوق دائني المفلس، دار النهضة العربیة، القاهرة،_ شریف مكرم،2

.91ص،1992الجزائر،،ن، د.د.1975تجاري الجزائري لسنة زرارة صالحي الواسعة، الإفلاس وفقا للقانون ال_3

.169مرجع سابق ، ص_ التمیمي محمد رضا ،4

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانوني، _ بلیغ عبد النور حاتم ، "مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس" 5

.516، ص 2011، دمشق ، 01عدد
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حالة التوقف عن الدفع فترجع لقاضي الموضوع وله السلطة التقدیریة الكاملة في أمّا تقدیر 

زعزع التاجر أو مرور شركة بضائقة مالیة تذلك بتبیان القرائن التي تثبت حالة اضطراب في أعمال

.1الائتمان

عوتأكیدا لما سبق انّه  لیس من الضروري لاعتبار التاجر أو الشخص المعنوي متوقفا عن الدف

أن یكون توقفا مادیا بل یمكن اعتباره متوقفا عن الدفع حتى ولو قام بالوفاء بدیونه في مواعید 

.2استحقاقها إذا لجأ إلى وسائل غیر مشروعة

الفرع الثاني

التوقف عن الدفعحالة موقف المشرع الجزائري من

من 215خذ المشرع الجزائري بالنظریة التقلیدیة و یظهر ذلك من خلال نص المادة أ

"هاي نصالق.ت.ج. الت یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم :

یكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات 

لإفلاس"التسویة القضائیة أو ا

فهذا الأخیر لم یأخذ بعین الاعتبار المركز المالي للمدین كشرط للإفلاس بل اكتفى بمعیار 

،وبذلك یكون قد خالف المشرع المصري الذي 3امتناع المدین عن تسدید دیونه في مواعید استحقاقها

التي 1999نة لسمن قانون التجارة المصري 550اخذ بالنظریة الحدیثة و هذا ما أكدته نص المادة

یعد في حالة الإفلاس كل تاجر بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر نصت على ما یلي :"

.4تجاریة إذا توقف عن دفع دیونه تجاریة اثر اضطراب في أعماله المالیة"

1_GRELON Bernard, le temps de la prévention, Revue de la jurisprudence commerciale, 9ème

édition, septembre 2003, p.49.

، 2007سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصّلح الواقي في التشریعات العربیة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، _2

.102ص

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم. 59-75_ أمر رقم 3

.1999مایو 17في مكرر، المؤرخ19لمصري، ج ر، عدد ، المتعلق بقانون التجارة ا1999لسنة 17_ قانون رقم 4
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المطلب الثاني

قیام حالة التوقف عن الدفع

ف عن دیونه ، ویثبت طلب التوقأولا للمدین التاجر المتوقف عن دفع یثبت طلب الإفلاس

الدفع أساسا للدائنین أصحاب المصلحة الرئیسیة. كذلك یحق للمحكمة أن تحكم بإفلاس احد التجار 

شروط التي إلىجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع لم یتطرقمن تلقاء نفسها. بالرّ 

كتفى بالنص على شهر إفلاس التاجر و ما ا، وإنّ التوقف عن الدفعیتوجب توفرها لتحقق حالة 

الشخص المعنوي الذي توقف عن الدفع دون تحدید الشروط الواجب توفرها في الدین محل التوقف 

عن الدفع .

الفرع(الصفة في طلب حالة التوقف عن الدفع فيبالتالي سنقسم هذا المطلب إلى فرعین،

الفرع الثاني).شروط التوقف عن الدفع في (الأول) ، 

الفرع الأول

الصفة في طلب التوقف عن الدفع

المدینطلب إعلان التوقف عن الدفع بناءا على أولا:

استثناءا للقاعدة العامة للإثبات أجاز المشرع الجزائري للمدین (شخص طبیعي أو شخص 

المشرع ه ما اقرِّ طلب شهر إفلاسه باعتباره اعلم الناس بحالة اضطراب مركزه المالي وهذا معنوي)،

و الهدف من ذلك هو التمییز بین المدین حسن النیة عن سیئ النیة، ق.ت.ج.215في نص المادة 

إلى المحكمة المختصة في غضون خمسة عشر یوم من تاریخ التوقف عن وذلك بموجب تقدیم إقرار

الدفع قصد الاستفادة من التسویة القضائیة.

.1جق.ت.218صوص علیها في نص المادة المنإقراره بالوثائق یتوجب على المدین إرفاق

رف طالإجراءات العملیة في المیدان القضائي فإنّه لا یتطابق مع عبارة تقدیم إقرار منبالنظر إلى

القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.ن، یتضم59-75أمر رقم _1
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ق.ت.ج. من حیث تسجیل بكتابة ضبط المحكمة و دفع 215المدین المنصوص علیها في المادة 

أن تكون إجراءات الإفلاس متطابقة لقانون اجلمن 1الرسوم و تحدید رقم القضیة و تاریخ الجلسة

ه و موقعة منعلى المدین أن یقدم عریضة مكتوبة مؤرخةإجراءات المدنیة و الإداریة التي أوجبت

م التاجر المدین بإقرار في المدة المحددة د.في حالة ما إذا لم یق2من ق.إ.م.إ.14تطبیقا لأحكام المادة 

إلى فة إضا.3واعتباره مفلسا بالتدلیس أو بالتقصیر لأنه سیئ النیةهقانونا جاز للمحكمة شهر إفلاس

إقرار ترفع الدعوى بعوهو في حالة توقف عن الدفاعتزلما سبق في حالة ما إذا توفي التاجر أو

لاعتزال وهذا طبقا لنص امن احد الورثة أو احد الدائنین وذلك في آجال سنة من تاریخ الوفاة أو

.4.ت.جمن ق219المادة 

أمّا بالنسبة للشركات فمتى توقفت عن تسدید دیونها التجاریة فهي الأخرى یتوجب علیها تقدیم 

إلى المحكمة یتضمن أسماء الشركاء المتضامنین ویقدّم من قبل ممثل الشركة المفوّض بالتوقیع، إقرار

هذا ما یخص شركة التضامن والتوصیة. 

ا إذا مّ أیقدّم باسم المدیر أو عضو مجلس الإدارة المفوّضفإن الإقرار الفعلیة الشركات أماّ 

.5المصفيكانت الشركة في حالة تصفیة فإن المكلّف بذلك هو

.35، ص 2003، سنة 02، العدد للمحكمة العلیا، المجلة القضائیةوي علي، التسویة القضائیة في القانون التجاريا_ بد1

ءات المدنیة و الإداریة اـن قانون الإجرضمیتـ2008یراربف27الموافق ل 1429صفر18ـؤرخ فيم80/90مقانون رق_2

.2008أفریل 23في مؤرخ21ئري ، ج.ر.ج.ج عددزاالج
.77، ص 1988، القانون التجاري، الإفلاس، مطبعة حسان، د.ب.ن،_ حسن المصري3

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 59-75_ أمر رقم 4

.59، ص 2000_ صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري: الإفلاس والتسویة القضائیة، مطبعة الكهانة، الجزائر، 5
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إعلان التوقف عن الدفع بناءا على طلب الدائنینثانیا:

"یجوز لكل دائن سواء كان شخصا التي تنص على: ق.ت.ج216وفقا لأحكام نص المادة 

حال و یا أن یطلب شهر إفلاس مدینه إذا اثبت بأنه دائن له بمبلغ محدّد المقداروشخصا معنو اطبیعیا

.1غیر متنازع علیه"الأداء

رفع دعوى ق.إ.م.إ. المتعلقة بشروط قبول الدعوى فإنه یتم 15، 14، 13باستقراء المواد 

.2عن طریق إیداع عریضة افتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط المحكمة المختصةالإفلاس 

وز أن ترفع دعوى الإفلاس من طرف الدائنین بصفة جماعیة، كما یمكن رفعها من طرف یج

دائن واحد وفي هذه الحالة ینضم إلیه باقي الدائنین إذا تحقق شروط الإفلاس.

إذا ما استعمل الدائن حقه لإثبات حالة التوقف عن الدفع بطریقة تعسفیة أي كان سیئ النیة 

.3ضرار من اجل دعوى تعسفیة للمحكمة الحكم بالتعویض الأ

علما انّه یجوز للدائن بدین مدني رفع دعوى شهر إفلاس مدینه التاجر إذا اثبت انه توقف عن 

فیتها أن أموال المدین یتم تصدفع دین تجاري، فلا یهم إذا كانت طبیعة الدیون تجاریة أو مدنیة طالما

.4رماءوتوزیعها على الدائنین استنادا إلى قاعدة قسمة الغ

إعلان التوقف عن الدفع بناءا على طلب من المحكمة المختصةثالثا:

،و استثناءا على ذلك نجد المشرع 5القاعدة العامة أن المحاكم لا تقتضي بغیر طلب یقدم إلیها

أن تحكم بشهر إفلاس ق.ت.ج. للمحكمة المختصة216الجزائري أجاز في الفقرة الثانیة من المادة 

إذا تقدم و یكون ذلكتلقاء نفسها إذا ما تحقق شرطي الصفة التجاریة و التوقف عن الدفع،المدین من 

ینما شروط و الاستفادة من التسویة القضائیة بالمدین بتقریر یبیّن توقفه عن الدفع للمطالبة بالصلح

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.75/59_ الأمر رقم 1

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري .08/09قانون رقم _2

.239-238. صصمرجع سابق، ، راشد راشد_3

.63صسلیماني الفضیل، مرجع سابق،_4

.65، ص1997عزیز العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي: دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،_5
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یقوم احد أو أن1الإفلاس هي القائمة في حالته ومنه یجوز لها شهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها

ففي هذه الحالة یجوز للمحكمة شهر إفلاس 2الدائنین بطلب شهر إفلاس مدینه بعد ذلك یتنازل عنه

المدین من تلقاء نفسها ، إضافة إلى ذلك للمحكمة شهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها إذا رفعت الدعوى 

.3من غیر ذي صفة

الفرع الثاني

شروط التوقف عن الدفع

من ق.ت.ج. نجد أن المشرع لم یتطرق إلى الشروط الواجب 216، 215المادتین باستقراء 

الة التوقف حشروط الدین محل التوقف عن الدفع و ى بذكراكتفع. بلالتوقف عن الدففكرة توفرها في 

.4شروط الإفلاسمنطعن الدفع كشر 

أن یكون الدین تجاریاأولا:

5تشترط معظم القوانین التجاریة أن یكون الدین تجاریالإفــلاس التــاجر أو الشركــات التجاریة

سواء كان الدین من طائفة الأعمال التجاریة بحسب الشكل أو بحسب الموضوع أو بالتبعیة 

أن جمیع دیون التاجر تعدّ ق.ت.ج. ، و الأصل4،2،3المنصوص علیها في كل من المواد 

أطرافها تاجرا و آخر لیس بتاجر، فالعبرة بطبیعة . وقد یكون الدین مختلطا، حیث یكون احد 6تجاریة

.7الدین بالنسبة للمدین 

.64الفضیل، مرجع سابق، ص_سلماني 1

2_ BELLOULA Tayeb, droit des sociétés, 2éme édition, Berti, Alger,2009, p210.

بي الحــلمنشوراتالفقـي محمــد الســید ، القــانون التجــاري : الإفــلاس ، العقــود التجاریــة ، عملیــات البنــوك ، _3

.327، ص2003الحقوقیة ، بیروت ، 
_ تلاقطران زهرة، حركوكن الیاس، شروط شهر إفلاس الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع 4

.31، ص 2018/2019القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

،       2011مي، دراسة مقارنة، دار النفائس، عمان، زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات التجاریة في الفقه الإسلا_5

.159ص 

.52، مرجع سابق، ص عزیز العكیلي_6

.277،ص9971،جامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةالأوراق التـجاریة و الإفلاس، دار ال،مصطفى كمال طه_7
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لإفلاس اأوق.ت.ج. قبل التعدیل على جواز افتتاح التسویة القضائیة216طبقا لنص المادة 

یاغة أن هذه المادة جاءت بصبناءًا على تكلیف المدین بالحضور مهما كانت طبیعة دینه و الملاحظ

غامضة و ذلك باستعمال مصطلح "تكلیف المدین بالحضور مهما كانت طبیعة دینه"، حیث یفهم 

أن المشرع الجزائري لم یمیز بین الدین التجاري و المدني حیث أجاز شهر إفلاس المدین ولو توقف 

.1عن دفع دیونه المدنیة

المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي بموجب إلاّ أن المشرع تدارك ذلك النقص و ذلك

اللغة باستبدالها بكلمة "الدائن" وبذلك أصبح النص و كلمة "المدین" حذفأین قام ب25/04/1993

.من ق.ت.ج216ة من المادة الفرنسیباللغةالعربي مطابقا لنص

ءا على فلاس بنابالمقابل من ذلك فإنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة إمكانیة شهر إ

طلب الدائن بدین مدني.

لذا على المشرع إحداث تعدیل بإضافة فقرة إلى المادة أین تتضمن السّماح للدائن بدین مدني 

.2طلب شهر إفلاس مدینه إذا اثبت انّه توقف عن تسدید دین تجاري واحد

ال الأداء             حأن یكون الدین مبلغا نقدیا معین المقدار ثانیا:

جل شهر إفلاس الشخص الطبیعي أو المعنوي ینبغي أن یكون متوقفا عن دفع دین نقدي أمن

مستحق الأداء قابل للتنفیذ في الحال.

ى انّه لا علإذا كان محل التزام المدین القیام بعمل أو الامتناع عنه فقد استقر رأي الفقهأمّا

ن عوامتنع المدینإذا تحول إلى تعویضبناءا على هذا الامتناع إلاّ یجوز شهر إفلاس المدین 

.3دفعه

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.75/59الأمر رقم _1

.55مرجع سابق، ص سلماني الفضیل، _2

، 2016، 37، جامعة أحمد درایة، أدرار، عدد مجلة الحقیقةالصادق عبد القادر، التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، _3

.294ص 
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هناك من التشریعات من ترى إمكانیة امتداد التوقف عن كل الالتزامات إلاّ أن ذلك لا یستقیم 

.1مع الضرورة التشریعیة للإفلاس

، فلا یجوز 2للجهالة یجب أن یكون مبلغ الدین المتوقف عن دفعه محدّد المقدار تحدیدًا نافیاً 

شهر إفلاس المدین بسبب دین احتمالي ، فالشریك في الشركة لا یحق له طلب شهر إفلاسها لعدم 

ح إلاّ بعد أن تقرر ي الأربافلشریك لا یصبح دائناً لها بنصیبهلأنّ اقیامها بدفع حصّته في الأرباح

.3الجمعیة العامة للشركة توزیعها

الأداء لان الأجل دائماً مشروط لمصلحة المدین ما لم یسقط الدین یجب أن یكون الدین حال 

، أمّا إذا كان الدین معلقا على شرط أو لم یحل اجله وقت تقدیم طلب شهر 4للأسباب المؤدیة لذالك 

.5الإفلاس فلا یجب قبول هذا الطلب في هذه الحالة

ثالثا: أن یكون الدین غیر متنازع علیه

ان كالمتوقف عن دفع دیونه إذا لم یقم بوفاء بدین متنازع علیه سواءً لا یشهر إفلاس المدین

دیناً عادیاً أو ممتازًا أو مقترناً برهن، فیجب أن یكون محقّق الوجود خالیاً من أيّ نزاع جدّي بشأنه 

أن ترفض ، في هذه الحالة یتعین على المحكمة6مقداره وتوفر سبب من أسباب انقضائه كالتقادم

فلاس.دعوى الإ

أمّا النزاع الذي یؤدي من ورائه المدین تعطیل دعوى الدائنین فلا یدخل ضمن المنازعات 

لموضوع او تقدیر مدى جدّیة النزاع من المسائل الموضوعیة التي یعود الفصل فیها لمحكمة،7الجدّیة

.294، مرجع سابق، ص بلیغ عبد النور حاتم_1

.70سابق، ص ع، مرجحسن المصري_2

.295الصادق عبد القادر، مرجع سابق، ص _3

.57، ص 2002سمیحة القیلوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، دار النهضة العربیة، مصر، _4

، ص 2002مصر، -حسین الماحي، أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الجدید، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة_5

142.

.55، ص 2003د.ب.ن،، منشأة المعارف،1999لسنة 17شواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم العبد الحمید _6

.53سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _7
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سبیب تو یتوجب علیهأین یستنبط القاضي ذلك من خلال الاطلاع على أوراق القضیة و وقائعها

.1من المنازعات الجدّیةحكمه تسبیبا كافیا بخصوص خلوّ الدین محل التوقف عن الدفع

المبحث الثاني

الدفع و تحدید تاریخهثبوت حالة التوقف عن 

النسبة لقوتها بتستند إلیها المحكمة للتحقق من توقف المدین عن الدفع عدیدة ،إنّ الوقائع التي 

في التدلیل على عجز المدین عن الدفع تختلف باختلاف ظروفه و بذلك لا سبیل لوضع قواعد عامة 

تحصر من خلالها دلائل التوقف عن الدفع ، أمّا فیما یخص تحدید قوتهافي الإثبات فإنّه أمر یتباین 

لقاضي الموضوع سلطة و 2حسب الظروف المحیطة بالمدین و أیضا على حسن تقدیر المحكمة لها

واسعة في استخلاص حالة التوقف عن الدفع.

وفي ةفیقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة المختصة بالتفلیس

أول جلسة یثبت فیها لدى هذه الأخیرة قیام حالة التوقف عن الدفع فإنّها تحدد تاریخه كما تقضي 

بالتسویة القضائیة.

، )(المطلب الأولعلى هذا الأساس سنتعرض في هذا المبحث إلى إثبات التوقف عن الدفع 

.(المطلب الثاني)و سلطة المحكمة في تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في 

المطلب الأول

إثبات التوقف عن الدفع

ي نقواعد إثبات وضعیة للتوقف عن الدفع بنصوص خاصة، هذا یعلم یحدد المشرع الجزائري

التي منحت للمدعي إمكانیة الاستناد إلى من ق.ت.ج،30ضمنیا الإحالة إلى تطبیق أحكام المادة

.79، ص 2000عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریة، _1

.331القانون التجاري، مرجع سابق، صصول،أمصطفى كمال طه_2
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كل القرائن التي تثبت حالة التوقف عن الدفع، باعتبار أن هذه الأخیرة تتعلق بوقائع مادیة یجوز 

ي ذلك.یریة فإثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن، و للمحكمة السلطة التقد

، )ل(الفرع الأوومنه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة إثبات التوقف عن الدفع في 

.الفرع الثاني)(فيالتي یستدل بها على واقعة التوقف عن الدفع والقرائن

الفرع الأول

حالة التوقف عن الدفعثباتإعبء 

التسویة أوإفلاسفمن خلاله یتحدد شهر كبیرة،تفید حالة تحقق من التوقف عن الدفع أهمیة 

.1القضائیة من عدمها، فالمسلم به أن إثبات التوقف عن الدفع یستتبع شهر إفلاس المدین 

، فعلیه أن یثبت توقف المدین عن الدفع ویكشف 2یقع عبء الإثبات على عاتق المدعي

.3عن مركزه المالي المحطم والذي لا مخرج منه

وبالرجوع إلى القواعد العامة التي یتحكم إلیها الإثبات في المواد التجاریة فیجوز إثبات التوقف 

"یثبت كل عقد تجاري :من ق.ت.ج :30عن الدفع بكافة طرق الإثبات وفقا ما نصت علیه المادة 

سندات رسمیة،_1

سندات عرفیة،_2

فاتورة مقبولة،_3

بالرسائل،_4

بدفاتر الطرفین، _5

.4الإثبات بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها"_6

.90عیادي فریدة، مرجع سابق، ص _1

2_GUYON Yves, droit des affaires: entrepris en difficultés redressement judiciaire faillite,

05ème édition, ECONOMICA, Paris, 1996, P140.

.57برنوس نوال، مرجع سابق، ص _3

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.75/59الأمر رقم _4
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متى ثبت لمحكمة الموضوع توقف المدین التاجر عن الدفع وجب شهر إفلاسه وامتنع علیها حق 

التقدیر، فلیس لها رفض شهر إفلاس بحجة أن المدین حسن النیة أو أنّ هذا الإجراء لیس في صالح

.1الدائنین أو غیرها من الأسباب

الفرع الثاني

القرائن التي یستدل بها على واقعة التوقف عن الدفع

بذلكولم یحدّد المشرع الجزائري الوسائل التي من خلالها یمكن إثبات حالة التوقف عن الدفع

یجوز للمدعي استناد إلى كلّ القرائن لاستنباط حالة التوقف عن الدفع، وهي متنوعة و أهمها: 

أولا: تحریر احتجاج عدم الوفاء

یقوم الدائن بتقدیم إعلانات احتجاج ضدّ المدین المتوقف عن الدفع بسبب عدم دفع قیمة 

امتنع في ذات الآجال إلى مدینه لكنهالسندات التجاریة المستحقة الأداء في تاریخ معیّن، وتقدّم به

عن الوفاء هنا یستوجب على الحامل تحریر احتجاج عدم الوفاء لأنّه یعتبر دلیل على سوء حالته 

.2المالیة

ولا یعد في جمیع الأحوال تحریر الاحتجاج دلیلاً على التوقف الذي یؤدي إلى شهر إفلاس، 

و راجع أبررة قانونیا، كعدم وصول مقابل الوفاء لدیه،فالمسحوب علیه قد یمتنع عن الوفاء لأسباب م

إلى ضائقة مالیة مؤقتة، أو أزمة عارضة و بالتالي لا یجوز الاستناد إلى هذه الاحتجاجات إلاّ إذا 

.3كان امتناع المدین بني عن اضطراب خطیر في حالته المالیة و تزعزع ائتمانه

.13، ص 1999والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي، الإفلاس _1

أسامة غول، عمار بوشلاغم، التفلیس بالتقصیر في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون _2

.62، ص 2015/2016قالمة، ،1945ماي 8أعمال، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، 2008بن داوود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار كتاب الحدیث، القاهرة، _3

.50ص 
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أن تتیقّن من أسباب تحریر احتجاج عدم یجب على المحكمة أثناء إصدار حكم شهر إفلاس

.1الوفاء وتشیر إلى القرائن التي اعتمدت علیها لتحدید التوقف عن الدفع

ثانیا: إقرار المدین بتوقفه عن الدفع

و إثباتاً منه من ق.ت.ج215إذا تبین للمدین أنّه عجز عن سداد دیونه، فطبقا لنص المادة

لحسن نیّته یلجأ إلى المحكمة لاعتراف بسوء حالته وذلك بإیداع میزانیته وطلب شهر إفلاسه، وقد 

یصدُر منه بصورة أخرى ، كأن یقوم بإرسال منشورات إلى دائنیه لتنبیههم بعجزه عن الدفع و بالتالي 

على المحكمة التدقیق من یطلب منهم تخفیض الدیون أو منحهم له آجال آخر للوفاء، و الواجب

هذا الاعتراف لأنّه قد یخطئ المدین في تقدیر مركزه المالي، فقد یعترف باضطراب مركزه المالي و 

یواظب على تسدید دیونه في مواعید استحقاقها حیث إذا اتضح لها أنّ المدین في حالة التوقف عن 

.2الدفع تبادر إلى شهر إفلاسه

، خاصة 3یّة في الاعتراف وذلك بهدف الاستفادة من الصلح الواقيقد یتعمّد المدین عن سوء ن

وقوف عن الدفع وقع فعلا وإن كان مصطنعا، ومن الواضح ظهور الغش یفسد تدابیر المدین توأن ال

لأنّه مانع من الصلح.

ثالثا: فشل مشروع التسویة الودیة

شهر في مركزه المالي تفادیا لقد یطلب المدین دائنیه بصلح و یكون ذلك عند إدراكه لوجود عجز

، حیث لا تقع هذه التسویة إلاّ بعد موافقة الدائنین بالإجماع، فإذا قبلوا جمیعا على التسویة 4الإفلاس

المعروضة على المدین سواء كانت بمقتضى التنازل عن جزء من دیونهم أو منحه أجالا للوفاء، فلا 

.49سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _1

ض، دار المطبوعات أحمد محمود خلیل، أحكام الإفلاس التجاري والإعسار المدني معلق علیها بأحكام محكمة النق_2

.59، ص 2000الجامعیة، الإسكندریة، 

نإجراءات وقایة الشركات التجاریة من الإفلاس، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، فرع القانو سلام حمزة،_3

.60، ص 2015/2016، -1-الخاص (قانون الأعمال)، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.534بلیغ عبد النور حاتم، مرجع سابق، ص _4
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إشهار إفلاس المدین اعتمادا على أن التسویة یجوز لأحد منهم بعد ذلك أن یطلب من المحكمة 

.1دلیلا على توقفه عن الدفع

ومنه فالتسویة القضائیة تعتبر أسلوب مشروع في المعاملات و قبولهم لها تجعل دیونهم مؤجلة 

، أمّا إذا لم یوفق المدین الحصول على هذا الإجماع فیؤدي إلى فشل التسویة 2لا یجوز المطالبة بها

.3ذا ما یجعله دلیلا على توقفه عن الدفعالودّیة وه

المطلب الثاني

سلطة المحكمة في تحدید تاریخ التوقف عن الدفع

المعین للإفلاس. إلاّ أنّهالأصل أن تعیین تاریخ التوقف عن الدفع یكون في ذات الحكم 

ر أكثللمحكمة أن تقرر صراحة إرجاع التعیین حتى صدور حكم لاحق لوجود معلومات مستجدّة 

دقة، وأیضا للمحكمة أن تقوم بتعدیل وقت التوقف عن الدفع إلى تاریخ سابق بمقتضى حكم تال 

وبناء على طلب مقدم من أصحاب الحق فیه.

التوقف خو تعدیل تاری(الفرع الأول)و على ذلك نتناول تعیین تاریخ التوقف عن الدفع في 

.(الفرع الثاني)عن الدفع في 

الفرع الأول

تاریخ التوقف عن الدفعتعیین

یتم تحدید التوقف عن الدفع في حكم شهر الإفلاس من قِبل المحكمة في أوّل جلسة تعقدها، 

222/1وهذا ما ألزمه المشرع على المحاكم التي عرضت علیها قضایا الإفلاس طبقا لنص المادة

.60سلام حمزة، مرجع سابق، ص _1

.53مرجع سابق، ص عبد الحمید الشواربي، الإفلاس،_2

.59أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص_3
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تحدد دفع فإنّهاق.ت.ج التي تنص على" في أوّل جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التوقف عن ال

.1تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس "

من خلال استقراء هذه المادة نستنتج أنّه في أوّل جلسة التي تعقدها المحكمة تخصص لتحدید 

تاریخ التوقف عن الدفع تحدیدًا دقیقًا مع الإشارة إلى الیوم والشهر والسنة مستندة   في ذلك إلى ملف 

ئعها التي یستخلص منها وقت توقف عن الدفع بدقّة متى كانت هذه الوقائع تدّل على القضیة ووقا

.2انهیار المركز المالي للمفلس وفقدانه للثقة والائتمان في البیئة التجاریة

وعلى ذلك فإن لتعیین تاریخ التوقف عن الدفع أهمیة خاصة إذ تبدأ منه مدة فترة الریبة وهي 

خ توقف التاجر عن الدفع وتحدید صدور حكم شهر الإفلاس.المدة الواقعة بین تاری

لم یمنح المشرع الجزائري للمحكمة حریة مطلقة لإرجاع تاریخ التوقف عن الدفع إلى تاریخ 

في الفقرة الأخیرة 247سابق بل قیدها بمدة معیّنة بحیث لا یجوز لها إرجاعه أكثر منها، فالمادة 

شهر السابقة 18تُرجع تاریخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من تنص على أنّهلا یجوز للمحكمة أن 

لتاریخ صدور الحكم كأقصى حد.

اعتبرت 222/2في حالة عدم تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في حكم الإفلاس فإن المادة 

.3تاریخ التوقف عن الدفع في هذه الحالة تعتبر فترة الریبة منعدمة

الفرع الثاني

عن الدفعتعدیل تاریخ التوقف

یعتبر تعیین تاریخ التوقف عن الدفع في حكم شهر الإفلاس تعیینا مؤقتاً غیر ملزم للمحكمة، 

بحیث یجوز لها تعدیله متى استبانت لها ظروف جدیدة لم تكن معروفة لدیها من قبل لتبرر تعدیل 

التاریخ القدیم.

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم _1

.50_سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص 2

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم _3



الدفععنالتوقفلشرطالعامةالأحكامالفصل الأول 

22

وذلك بقرار موال للحكم الذي قضى بالإفلاس وسابق لقفل الدیون تصدره المحكمة من تلقاء 

نفسها أو بناءا على كل ذي مصلحة كالمفلس ذاته أو وكیل المتصرف القضائي وكل دائن على 

.1انفراد وكل ذي حق كالموهوب له

تعیین طلب یهدف إلىفي حالة ما إذا تم القفل النهائي لكشف الدیون فلا یقبل بعد ذلك أيّ 

تاریخ یغایر التاریخ الذي حدّده حكم شهر الإفلاس أو حكم تال ومنه یصبح تاریخ التوقف عن الدفع 

.3من ق.ت.ج248و 233وفقا لما جاءت به أحكام المادة 2ثابت بالنسبة لجماعة الدائنین

.24عباس حلمي، مرجع سابق، ص _1

نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _2

.15، ص 2007

القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، یتضمن 75/59الأمر رقم _3
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الفصل الثاني

آثار التوقف عن الدفع

الإفلاس إلاّ من تاریخ صدور الحكم، فیجب أن یؤكد هذا الأخیر وقوع التاجر في لا یقوم نظام

حالة التوقف عن الدفع.

أقر المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات والتدابیر الواجب اتخاذها بمجرد صدور حكم 

قد أسند عجل و الإفلاس أو التسویة القضائیة، علما أنّ كل الأحكام المقررة لذلك مشمولة بالنفاذ الم

المشرع هذه الإجراءات إلى أشخاص معینین وفق شكلیات معینة لأجل حصر الذمة المالیة للمدین 

ولإدارة أمواله، والهدف من ذلك حمایة الدائنین.

قد أسند المشرع الجزائري كذلك إجراءات التصرف لمحكمة التفلیسة التي أصدرت حكم الإفلاس 

وجودات المدین، وتحقیقا للآثار المترتبة عن ذلك وقف الإجراءات وتشرف هذه الأخیرة على إدارة م

الفردیة تجاه المدین وكذا تشكیل كتلة الدائنین. 

من هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین: إلى حكم شهر الإفلاس 

.(المبحث الثاني)، وإلى آثار حكم شهر الإفلاس في (المبحث الأول)في 



آثار التوقف عن الدفعالفصل الثاني         

25

المبحث الأول 

حكم شهر الإفلاس

المتمثلة في صفة التاجر وشرط التوقف عن الدفع من أجل یكفي توفر الشروط الموضوعیةلا

شهر إفلاس المدین التاجر، إنّما یستدعي صدور حكم قضائي بشهر إفلاس من المحكمة المختصة 

لتي تنص على: "لا یترتب من ق.ت.ج ا225/1حتى یعتبر التاجر مفلسا وهذا ما أكدته المادة 

إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم لذلك".

لیتحدد لنا نطاق حجیة حكم شهر الإفلاس یجب تحدید مضمون الحكم وطبیعته ثم نبحث عن 

أحكام نفاذه وفي الأخیر كیفیة الطعن فیه. 

المحكمة المختصة لشهر الإفلاس، (المطلب الأول)وعلى ضوء ما تقدم سنتناول في 

سنتناول حجیة حكم شهر الإفلاس.(المطلب الثاني)وفي

المطلب الأول

المحكمة المختصة لشهر الإفلاس

یصدر حكم شهر الإفلاس عن المحكمة ذات الاختصاص لإصداره، ویعد ذلك من النظام 

ة التجاریة فیؤول الاختصاصالعام فلا مجال للاتفاق على مخالفته و بما أنّ الإفلاس من الأنظم

إلى المحكمة التجاریة في البلدان التي أخذت بالفصل ما بین المحاكم التجاریة و العادیة.

الذي لم یفصل بین المحاكم 66/54إ.ج الصادر بموجب أمر .وما هو المعروف فیق.إ.م

راعاة یة، فیجب مالعادیة والتجاریة وجعل اختصاص الفصل في المنازعات التجاریة للمحاكم العاد

الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي.

و ،ل)(الفرع الأوولتحدید المحكمة المختصة سنعرض على التوالي للاختصاص النوعي في 

).(الفرع الثانيلاختصاص الإقلیمي في 
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الفرع الأول

المحكمة المختصة

أولا: الاختصاص النوعي

لتسویة واللمحاكم المدنیة الفصل في كل النزاعات التجاریة عادا ما تعلّق بدعاوى الإفلاس

لنظر بمقر بعض المحاكم لفینعقد الاختصاص بشأنها إلى الأقطاب المتخصصة المنعقدة1القضائیة

ما ا.ویفصل فیها بتشكیلة مكوّنة من ثلاثة قضاة بموجب حكم قابل للاستئناف. وهذ2فیها دون سواها

ق.إ.م.إ.ج.32من المادة 5نصت علیه الفقرة

.3و التدلیسألقسم الجنح أن یصدر بصفة فرعیة الحكم بعقوبة الإفلاس بالتقصیرولا مانع

یمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أیّة مرحلة كانت علیه الدعوى لأنّه من النظام العام، 

.4كما یجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

مع الإشارة بأنّ المشرع الجزائري لم یقم بتنصیب الأقطاب المتخصصة في المنازعات التجاریة 

من ق.إ.م.إ.ج التي تحیل إلى تطبیق اختصاص محكمة 1063ومنه یجب الرجوع إلى نص المادة 

.5مقر المجلس إلى غایة تنصیب الأقطاب المتخصصة

ثانیا: الاختصاص الإقلیمي

الاختصاص الإقلیمي لمحكمة موطن المدعى علیه إذا كان المدین أسند المشرع الجزائري

"یؤول الاختصاص الإقلیمي من قانون إ.م.إ.ج التي تنص على 37شخصا طبیعیا طبقا لنص المادة 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري.08/09قانون رقم _1

.69بن داوود إبراهیم، مرجع سابق، ص _2

لجزائر، افضیل نادیة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، _3

.16، ص 2013

.51، ص 1991العربیة ، مصر ، ضةه_ حسني المــــــصري ، الوجیز في الإفلاس ، دار الن4

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري.08/09قانون رقم _5
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للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن 

یة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائ

موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص 

القانون على خلاف ذلك".

یتضح من خلال هذه المادة أنّه في حالة ما إذا غیّر التاجر موطنه التجاري خلال سیر دعوى 

لك على اختصاص المحكمة لأنّها هي المختصة عند تقدیم الطلب، أمّا إذا غیره الإفلاس، فلا یؤثر ذ

خلال الفترة ما بین التوقف عن الدفع ورفع دعوى الإفلاس فالمحكمة المختصة هي التي یقع في 

دائرتها الموطن التجاري الجدید لأنّ العبرة بالموطن عند رفع الدعوى لا وقت التوقف عن الدفع، في 

زال أو وفاة التاجر فالمحكمة المختصة في شهر الإفلاس هي آخر موطن تجاري قبل حالة اعت

الاعتزال أو الوفاة.

في حالة ما إذا كان للتاجر عدة محلات رئیسیة، وكل منها یتعلق بتجارة قائمة بذاتها، جاز 

حدى إشهر إفلاس في كل محكمة یقع في دائرتها المركز الرئیسي لكل تجارة منها، ومتى أشهرت 

المحاكم الإفلاس امتنع على المحاكم الأخرى شهر إفلاس جدید لأنّ التفلیسة الأولى لم تنته، تطبیقا 

.1لقاعدة لا إفلاس على إفلاس

من ق.إ.م.إ.ج عن اختصاص محكمة 40/3أنّ المشرع قد أورد استثناء في نص المادة إلاّ 

" في :حیث نصت على أنّهت الشركاءموطن المدعى علیه في قضایا الشركات التجاریة و منازعا

أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام مواد الإفلاس

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر 

.2الاجتماعي للشركة"

النزاعات المتعلقة بالشركات التجاریة ومنازعات الشركاء جیتضح أنّ المشرع الجزائري أخر 

من دائرة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه ووضع لها نصا خاصا یتعلق بإفلاس الشركات 

17ص المرجع السابق، ،5ط فضیل نادیة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري،_1

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  الإداریة الجزائري.08/09قانون رقم _2
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التجاریة وكذا المنازعات الناشئة فیما بین الشركاء، فخوّلها المشرع إلى المحكمة التي یقع دائرة 

مكان المقر الاجتماعي للشركة.اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو

أمّا فیما یخصّ الدعاوى الناشئة عن الإفلاس فیؤول الاختصاص إلى المحكمة التي أصدرت 

حكم الإفلاس ولو كانت طبقا للقواعد العامة المقررة في ق.إ.م.إ.ج من اختصاص محكمة أخرى 

ي ك أنّ المحكمة التي فصلت فسواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار، مدنیة أو تجاریة، والغایة من ذل

.1الإفلاس هي الأدرى بظروف التوقف عن الدفع وحالة المدین المالیة

بمعنى آخر لا یجوز للخصوم في الدعاوى الناشئة الاتفاق على اللجوء إلى محكمة غیر محكمة 

.2الإفلاس المختصة

المطلب الثاني

حجیة حكم شهر الإفلاس

قد أورد بعض البیانات التي یجب أن تتوفر في حكم شهر الإفلاس إضافة إلى ق.ت.جإنّ 

الشروط التي حدّدها لقیام حالة الإفلاس والمتمثلة في توفر الصفة التجاریة و حالة التوقف عن الدفع 

الدیون، وهذه الخصائص ینفرد بها فقط حكم شهر الإفلاس ولا نجدها في باقي الأحكام القضائیة 

ي الفصل فإضافة إلى ذلك فمنازعات الإفلاس تعتبر من بین القضایا التي تستوجب السرعةالأخرى،

فیها لهذا وضع المشرع أحكاما خاصة بطرق الطعن فیها.

الفرع(مضمون حكم شهر الإفلاس و طبیعته، وفي(الفرع الأول)وبالتالي سنتناول في

الطعن في حكم شهر الإفلاس.)(الفرع الثالثنفاذ حكم شهر الإفلاس، وفي الثاني) 

الفرع الأول

.69سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _1

التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شیعاوي وفاء، الإفلاس و_2

.19، ص 2007
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وطبیعتهمضمون حكم شهر الإفلاس

مضمون حكم الإفلاس أولا:

یجب أن یتضمن حكم شهر الإفلاس إثبات تحقق شروط الإفلاس وهي توفر صفة التاجر 

وحالة التوقف عن الدفع، كذلك یجب أن یحتوي على البیانات التالیة:

الدفع:_ تحدید تاریخ التوقف عن 1

على وجوب تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في أول جلسة تعقدها 1ق.ت.ج222تنص المادة

المحكمة لصحة حكم الإفلاس وإذا لم یتم تعیین تاریخا للتوقف عن الدفع في حكم شهر الإفلاس أو 

تنعدم  وفي تاریخ لاحق له یعتبر تاریخ صدور حكم الإفلاس هو ذاته تاریخ التوقف عن دفع الدیون

فترة الریبة.

_ تعیین القاضي المنتدب:2

یعین القاضي المنتدب بناءا على أمر من رئیس المجلس القضائي في بدء كل سنة قضائیة 

.2باقتراح من رئیس المحكمة، وهو الذي یتولى مراقبة أعمال التفلیسة من بدایتها إلى نهایتها

_ تعیین الوكیل المتصرف القضائي: 3

ر "یحدد وزی:المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي على23-96من أمر رقم 5تنص المادة 

العدل بقرار قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین التي تعدّها اللّجنة الوطنیة المنصوص علیها في 

.3أدناه كل سنة"9المادة 

ایة انتهاء غویتم تعیینه من أجل تسییر أموال المدین المفلس وإدارتها والمحافظة علیها إلى 

.4التفلیسة بالصلح أو الاتحاد

القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، یتضمن 75/59أمر رقم _1

.71سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص_2

یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 1996یولیو 9ه، الموافق ل1417صفر 23مؤرخ في 96/23أمر رقم _3

.1996جویلیة 10، مؤرخ في 43ج.ر.ج.ج عدد

.61، ص 1980جزائري، الطـبعة الثانیـة، د.د.ن، الجزائر،أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري ال_4
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_ تعیین مراقب أو اثنین لمساعدة القاضي المنتدب:4

للقاضي المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر :"ق.ت.ج على ما یلي240/1قضت المادة 

.1یصدره، مراقبا أو اثنین من بین الدائنین"

یفهم من نص المادة أعلاه أنّ المشرع استحدث وظیفة مراقب التفلیسة الذي یعین من بین 

أعضاء جماعة الدائنین وذلك لتخفیف من مهام القاضي المنتدب في الإشراف والمتابعة و عدم قدرته 

على مراقبة كل أعمال الوكیل المتصرف القضائي.

_ الأمر بوضع الأختام:5

ن صلاحیات المحكمة المصدرة لحكم شهر الإفلاس وذلك طبقا للفقرة الأمر بوضع الأختام م

ق.ت.ج، یجب على الوكیل المتصرف القضائي إخطار رئیس المحكمة التي 258من المادة 1

تتواجد في دائرة اختصاصها أموال المدین التي تقع خارج اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم 

م، وكذلك یقوم بإبلاغ القاضي الذي أصدر حكم شهر شهر إفلاس وذلك لإصدار أمر لوضع الأختا

.2ق.ت.ج258من المادة 2الإفلاس بخصوص وضع الأختام وهذا طبقا للفقرة 

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _1

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _2
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ثانیا: طبیعة حكم شهر الإفلاس 

_ حكم منشئ:1

یختلف حكم شهر الإفلاس عن سائر الأحكام القضائیة الأخرى باعتباره حكم منشئ لحالة 

.1قبل النطق به وكاشف ومقرر لحالة التوقف عن الدفعجدیدة لم تكن موجودة 

ویترتب عنه رفع ید التاجر المدین عن إدارة أمواله وسقوط بعض حقوقه ووضع جمیع أمواله 

.2تحت ید القضاء تمهیدا لتصفیتها

_ حكم ذو حجیة مطلقة:2

ومة فقط، صكأصل عام الأحكام القضائیة لها حجیة نسبیة لأنّها تنتج آثارها بین طرفي الخ

عن ذلك فإنّ حكم شهر الإفلاس له حجیة مطلقة في مواجهة الجمیع لأنّه یتم نشره وقفا اواستثناء

وبذلك یحق لكل ذي مصلحة المعارضة في الحكم 3ق.ت.ج228للإجراءات المنصوص في المادة 

ة.لأنّه لا یشمل فقط أطراف النزاع كما یشمل الحكم أموال المدین الحاضرة والمستقبلی

_ حكم ذو نفاذ معجل:3

أنّ جمیع أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة معجلة التنفیذ 4ق.ت.جمن227تقضي المادة 

رغم المعارضة والاستئناف باستثناء حكم القاضي بالمصادقة على الصلح. 

الهدف من النفاذ المعجل هو المحافظة على أموال المفلس لصالح الدائنین ومنعه من التصرف 

فیها.

، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 1999لسنة17راشد فهیم، الإفلاس و الصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم _1

.32، ص2000مصر، 

.124سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص _2

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _3

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _4
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الفرع الثاني

نفاذ حكم شهر الإفلاس 

أولا: نشر حكم شهر الإفلاس

والإشهار باعتباره حكم ذو حجیة أخضع المشرع الجزائري حكم الإفلاس لإجراءات النشر

مطلقة وذو أثر منشئ یسري على الكافة. ولأنّ آثار حكم الإفلاس لا تتوقف على شخص المدین 

.1ى كافة الناسوجماعة الدائنین بل تمتد إل

على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعلام الغیر بصدور 2ق.ت.ج228تنص المادة 

حكم الإفلاس ضد شخص المدین وهي: تسجیل الحكم المشهر للإفلاس في السجل التجاري، وإعلانه 

ن ینشر أأشهر في قاعة جلسات المحكمة وفي الأماكن التي یكون للمدین مؤسسات تجاریة، و 3لمدة 

ملخص من حكم الإفلاس في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة في المكان الذي یقع فیه مقر 

یوم من تاریخ نطق بحكم الإفلاس.15المحكمة وذلك خلال 

كما یجب أن تتضمن إجراءات النشر بیان اسم المدین وموطنه أو مركزه الرئیسي ورقم قیده 

ذي قضى بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس ورقم عدد صحیفة في سجل التجاري وتاریخ الحكم ال

ق.ت.ج.228من المادة 1الإعلانات القانونیة التي نشر فیها الملخص المشار إلیه في الفقرة 

ق.ت.ج.228ویتم النشر تلقائیا من طرف كاتب الضبط وفقا للفقرة الأخیرة من المادة 

"عندما لا من ق.ت.ج التي قضت:229ة فیما یخص مصاریف النشر نصت علیها الماد

سة غیر كافیة على الفور لتغطیة مصاریف التسویة القضائیة أو یتكون الأموال الخاصة بالتفل

الإفلاس والإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الأختام و رفعها، فإن هذه 

، ص 2004،الجدیدة للنشر، الإسكندریةالأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعیة،العرینيعلى البارودي ومحمد فرید_1

205.

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _2
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المصاریف قد یسبقها أحد الدائنین إذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة. إذا كانت المحكمة 

هي التي تولت فصل القضیة تلقائیا تسبق المصاریف الخزینة العامة". 

ثانیا: تنفیذ حكم شهر الإفلاس 

تكون ق.ت.ج بنصها:" 227یكون حكم شهر الإفلاس معجل النفاذ، وهذا ما أكدته المادة 

جمیع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفیذ رغم المعارضة والاستئناف وذلك 

.1باستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على الصلح"

والغایة من ذلك ضرورة اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لحفظ أموال المفلس حمایة لحقوق 

2الدائنین

صرف في أمواله التي توضع علیها الأختام كإجراء تحفظي، أمّا الإجراءات یمنع المدین من الت

.3التي تهدف لبیع ممتلكات المفلس وتوزیع ثمنها قبل أن یصیر حكم الإفلاس نهائیا

الفرع الثالث

الطعن في حكم شهر الإفلاس

أحكاما خاصة بطرق الطعن في أحكام الإفلاس التي تناولها المشرع في یتضمن ق.ت.ج

من نفس القانون المتعلقة بطرق الطعن العادیة التي تتمثل في المعارضة 234إلى المادة 231المواد 

والاستئناف كأصل، واستثناءا عن ذلك یمكن الطعن في حكم شهر الإفلاس بالطرق الغیر العادیة 

تراض الغیر خارج الخصومة، والطعن بالنقض، والتماس إعادة النظر التي تسري المتمثلة في: اع

بشأنها القواعد العامة وفق ما ورد في قانون إ.م.إ.ج.

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _1

.313، ص 2014الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الفقي محمد السید، هاني دویدار،_2

.85بن داوود إبراهیم، مرجع سابق، ص _3
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بالمقابل فإنّ المشرع الجزائري استثنى بعض الأحكام التي لا تخضع لأي طریق من طرق 

.1ق.ت.ج232الطعن وهي الحالات الواردة في نص المادة 

المعارضةأولا: 

تعتبر المعارضة طریق طعن عادي في الأحكام القضائیة الغیابیة أقرها المشرع الجزائري 

327/1، وذلك ما نصت علیه المادة 2للمطالبة بمراجعة الحكم الصادر أثناء غیاب الخصم

تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب، إلى مراجعة الحكم أو القرار ق.إ.م.إ.ج " 

الغیابي".

ریضة وفق عتتم المعارضة في حكم شهر الإفلاس للإجراءات المنصوص علیها في ق.إ.م.إ.ج

افتتاح الدعوى ویتم التبلیغ الرسمي لهذه الأخیرة إلى كل أطراف الخصومة وهذا ما قضت به المادة 

.3ق.إ.م.إ.ج330

مادة التسویة أو مهلة المعارضة في الحكام الصادرة في ق.ت.ج على" 231نصت المادة 

شهر الإفلاس، هي عشرة أیام اعتبارا من تاریخ الحكم، وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات 

الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات 

.4"القانونیة، فإنه لا یسري المیعاد بشأنها إلا من إتمام آخر إجراء مطلوب

یتضح من خلال هذه المادة أنّ المشرع حدد میعاد المعارضة في الحكم الإفلاس أو التسویة 

أیام من تاریخ النطق بالحكم أو باستكمال آخر إجراء بالنسبة للأحكام الخاضعة 10القضائیة ب 

میة سلإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو في النشرة الر 

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _1

.128، ص 2017، 08عدد ، جامعة وهران، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیةجبار أمال، " طرق الطعن"، _2

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري.08/09قانون رقم _3

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _4
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للإعلانات الرسمیة لعلم الجمیع به، یبدأ احتساب هذه الفترة من تاریخ النطق بحكم الإفلاس أو 

.1التسویة القضائیة

وقد أجاز المشرع لمن له مصلحة في ذلك أن یجري معارضة بما فیهم المدین المفلس إذا 

.2نینصدر حكم شهر إفلاسه من تلقاء ذات المحكمة أو بناءا على طلب أحد الدائ

ثانیا: الاستئناف

مهلة الاستئناف لأي حكم صادر في التسویة "ق.ت.ج على أنمن234نصت المادة 

القضائیة أو الإفلاس، هي عشرة أیام اعتبارا من یوم التبلیغ.

ویفصل المجلس القضائي فیه خلال ثلاثة أشهر. ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب 

.3مسودته"

المادة أعلاه أن الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادیة التي تهدف إلى ومنه یفهم من نص 

مراجعة الحكم الصادر من المحكمة أو إلغائه، في حالة مخالفته للقانون فإنّه یسمح بالنظر في 

الخصومة من جدید أمام المجلس القضائي لتصحیح الأخطاء القانونیة التي وقع فیها القاضي 

.4الابتدائي

ن كان طرفا في دعوى، استئناف أمام الدرجة الثانیة الحكم على عكس المعارضة یجوز لكل م

، یرفع الاستئناف بعریضة تسجل بكتابة الضبط 5التي یمكن أن ترفع من كل ذي مصلحة في ذلك

من قِبل المحامي وتتضمن تحت طائلة البطلان أسماء الخصوم، وصفتهم، وموطنهم، والحكم 

.6ستئناف مع طلبات المستأنِفالمستأنف، وأسباب رفع الا

.39، ص 2013شریقي نسرین، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، _1

.87بق، ص بن داوود إبراهیم، مرجع سا_2

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _3

.57تلاقطران زهرة، حركوك الیاس، مرجع سابق، ص _4

.21عباس حلمي، مرجع سابق، ص _5

الخلدونیة للنشر وطاهري حسین، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة لشرح القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار _6

.180، ص 2012التوزیع، الجزائر، 
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ونصت نفس المادة على مهلة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائیة بشأن الإفلاس 

أیام یبدأ سریانها من یوم تبلیغ الحكم، وعلى المجلس القضائي أن یفصل في الاستئناف 10ب 

.1أشهر كحد أقصى03خلال 

أو وصیة أو میراث ویكون قد صدر حكم في حالة اكتساب المفلس أموال عن طریق هبة

بشهر الإفلاس ولكن لم یصبح نهائیا یجوز له الطعن بالمعارضة أو الاستئناف لإلغاء حكم الإفلاس 

التي أجازت للمحكمة أن 2ق.ت.ج357لزوال حالة التوقف عن الدفع وهذا ما نصت علیه المادة 

تصرف ون مستحقة أو عندما یكون تحت وكیل المتقضي تلقائیا بإقفال إجراءات التفلیسة عند وجود دی

القضائي ما یكفي من المال لسداد دیون المفلس، وعلى القاضي المنتدب التحقق من هذین الشرطین 

لإصدار حكم بالإقفال لانقضاء الدیون. وللمحكمة سلطة إقفال الإجراءات المتعلقة بالتفلیسة بإعادة 

الإسقاطات التي لحقت به و یترتب عن هذا الحكم رفع الید كافة حقوق المدین إلیه وإعفائه من كل 

عن رهن جماعة الدائنین.    

الثانيالمبحث 

آثار حكم شهر الإفلاس

بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، تدخل أموال المدین في مرحلة التصفیة الجماعیة وتوزیع 

من جهة س من جهة، وبالدائنینناتجها على الدائنین، فیترتب علیه عدة آثار منها ما یتعلق بالمفل

أخرى.

فالآثار القانونیة التي رتبها المشرع على صدور حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمدین منها ما 

یمتد إلى المدة السابقة لصدور الحكم ومنها ما ینتج بعد صدور الحكم، أمّا بالنسبة للدائنین فیترتب 

.39نسرین شریقي، مرجع سابق، ص _1

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم _2
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لصالحهم، وقف الإجراءات الفردیة، سقوط آجال عنه تكوین جماعة الدائنین، ورهن أموال المدین 

الدیون.

آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمدین (المطلب الأول)وبناءا على ما سبق سندرس في 

آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین.(المطلب الثاني)المفلس، وفي 

المطلب الأول

المفلسآثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمدین 

یترتب على الإفلاس بالنسبة لذمة المدین المفلس وحقوقه على أمواله، آثار سابقة تعقب 

تصرفاته خلال الفترة التي اضطربت فیها أحواله المالیة أین عمد المشرع الجزائري إلى إبطال بعضها 

وجوبا، وإلى إبطال البعض الآخر جوازا رعایة لمصلحة الدائنین.

فهي تلك الممتدة إلى المستقبل التي بموجبها یتم إقصاء المفلس عن أمواله أمّا الآثار الأخرى

الذي یطلق علیه غل ید وكذلك اسقاط بعض حقوقه السیاسیة والمدنیة حتى ولو كان إفلاسه غیر 

مقترن بالتقصیر أو التدلیس إلاّ أنّ بعد وضعه لهذه الضمانات لحمایة الدائنین، لم یغفل عن الجانب 

فأقر للمفلس المدین وعائلته إعانة مالیة إلى أن یسترد اعتباره.الإنساني 

ةق، والآثار اللاح(الفرع الأول)وعلى ذلك سنعرض الآثار السابقة لشهر حكم الإفلاس في 

.(الفرع الثاني)لشهر حكم الإفلاس في

الفرع الأول 

الآثار السابقة لحكم شهر الإفلاس 

من أخطر الفترات التي تمس بمصالح جماعة الدائنین لأنّ تعتبر الفترة ما قبل صدور الحكم 

المدین المفلس قد یلجأ إلى تهریب أمواله بسوء نیة عن طریق إبرام تصرفات بدون عوض ناقلة 

.1للملكیة

.131سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص_1
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إنّ التصرفات التي یقوم بها المدین المفلس خلال فترة الریبة تكون محل لسوء الظن فلا تكون 

.1الدائنین وإن كانت تنتج آثار بین المفلس والمتصرف إلیهنافذة في حق جماعة 

فهذه التصرفات التي قام المدین المفلس بإبرامها خلال هذه الفترة تخضع إمّا لعدم النفاذ الوجوبي 

أو عدم النفاذ الجوازي.

أولا: عدم النفاذ الوجوبي 

جوبا ولا ي أبرمها المفلس و عدم النفاذ الوجوبي هو أن تقضي المحكمة بعدم نفاذ التصرفات الت

یكون لهذا التقریر أیة حجة على جماعة الدائنین ودون منح المحكمة أیة سلطة تقدیریة في ذلك، 

من ق.ت.ج.247/1علما أن تلك التصرفات أوردها المشرع على سبیل الحصر في نص المادة

ى به زوال التصرف الذي یعن2عدم النفاذ الوجوبي لا یقصد به البطلان بالمعنى القانوني

.3وإعادة المتعاقدین إلى ما كانوا علیه قبل التعاقد

ولصحة عدم النفاذ الوجوبي یشترط أن:

_ یجب أن یكون التصرف صادر من المفلس ویتعلق بأمواله.1

_أن یكون التصرف صادر في فترة الریبة.2

من 247دةمن الما1_ أن یرد التصرف ضمن الحالات المنصوص علیها في الفقرة3

.4ق.ت.ج

_ أن یصدر حكم قضائي بعدم النفاذ الوجوبي.4

ثانیا: عدم النفاذ الجوازي

قضاء أعطى لليبعد أن حدد المشرع الجزائري التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوب

السلطة التقدیریة لاعتبار بعض التصرفات المدین باطلة إذا أثبت عِلم الشخص الذي تعامل معه 

.101زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص _1

.362اریة والإفلاس، المرجع السابق ص _ مصطفى كمال طه، الأوراق التج2

.133سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _3

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _4
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، مع الإشارة أنّ المشرع الجزائري أورد تلك التصرفات على سبیل 1المفلس بتوقفه عن الدفعالمدین 

.2ق.ت.جمن247من المادة 2ق.ت.ج وكذلك الفقرة 249المثال وذلك من خلال نص المادة 

الفرع الثاني

الآثار اللاحقة لشهر حكم الإفلاس

غلّ ید المدین المفلسأولا:

یرتب بحكم القانون على الحكم بإشــهار الإفلاس، ومن ":علىق.ت.ج244نصت المادة 

تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمـواله أو التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي 

سبب كان، ومادام في حالة الإفلاس.

سة على یجمیع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلالتفلیسةوكیلو یمارس

لصیانة حقوقه و التدخل في الدعاوى التي بجــمیع الأعمال الاحتیـاطیةانه یجوز للمفلس القیـام

."التفلیسةوكیلفیهایخاصم

یتبین من خلال نص المادة أعلاه أنّه یترتب غل ید المدین المفلس بحكم القانون من یوم صدور 

إدارة أمواله ومنعه من التصرف فیها، وغایة حكم الإفلاس، ویقصد بغل الید رفع ید المفلس عن

.3المشرع من وراء ذلك منع المفلس من محاولة تهریب أمواله أو تبدیدها إضرارا بالدائنین

لا یترتب على رفع ید المدین المفلس فقدانه ملكیة أمواله وحقوقه وانتقالها إلى جماعة الدائنین، 

.4غراض التصفیةبل تستمر ملكیته إلى أن یتم بیع أمواله لأ

.75صبحي عرب، مرجع سابق، ص _1

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _2

، ص ص 2009طارق عبد الرؤف صالح رزق، التنظیم القانوني للإفلاس، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، _3

89.88.

ادوار عید، أحكام الإفلاس والتوقف عن الدفع (شهر الإفلاس، آثاره، إجراءاته)، مطبعة منشورات زین الحقوقیة، بیوت، _4

.215، ص 1972
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یتولى الوكیل المتصرف القضائي جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة 

ویبقى على هذا الحال من تاریخ صدور حكم الإفلاس إلى غایة انتهاء التفلیسة.1التفلیسة

ثانیا: تقریر إعانة للمفلس وعائلته

مدین المفلس عن إدارة أمواله، ولذلك قد ید المن بین الآثار الجوهریة لحكم شهر الإفلاس غلّ 

یعجز التاجر عن الإنفاق على نفسه ومن یعوله ما لم تقرر له إعانة من أموال التفلیسة.

للمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة ق.ت.ج على:" من242ولذلك تنص المادة 

".التفلیسةمن الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر من وكیل

بما أنّ المدین المفلس هو الذي توقف عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها وهذا الذي أدى 

إلى صدور حكم شهر الإفلاس في حقه، فمن غیر المنطق امتداد تلك العقوبة إلى أفراد عائلته لذلك 

یستوجب منح إعانة مالیة من أصول التفلیسة حتى یواجه بها المدین المفلس متطلباته وحاجیاته

المذكورة أعلاه.2ق.ت.ج1/242الیومیة وكذلك حاجیات أسرته، وهذا ما نصت علیه فقرة

إنّ المشرع الجزائري لم یحدد صراحة تاریخ استحقاق المفلس أو عائلته للإعانة المالیة لكن مع 

مفلس لاستقراء المواد القانونیة المتعلقة بنظام الإفلاس فإنّه یرى میعاد استحقاق الإعانة المالیة ل

.3وعائلته من تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

ویتم طلب الإعانة المالیة بتقدیم طلب إلى الوكیل المتصرف القضائي الذي یقوم بتقدیر الإعانة 

، ویحال الطلب إلى القاضي المنتدب مرفقا بتقریر یعده 4مع الأخذ بعین الاعتبار ظروف المفلس

اضي المنتدب بإصدار أمر بمنح إعانة على شكل مبلغ الوكیل المتصرف القضائي ومنه یقوم الق

مالي. 

.77صبحي عرب، مرجع سابق، ص _1

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _2

.162سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _3

.80مرجع سابق، ص أحمد محرز، _4
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ثالثا: سقوط بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة

یخضع المدین "ق.ت.ج التي نصت على:243أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص علیها في القانون.

وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونیة وتستمر هذه المحظورات

تخالف ذلك."

إنّ التاجر الذي أشهر إفلاسه تسقط منه بعض حقوقه المدنیة والسیاسیة ویستمر ذلك إلى غایة 

.1رد اعتباره

من جهة أخرى أكد قانون العقوبات الجزائري بأنّ بعض التصرفات التي یقوم بها التاجر تشكل 

كل من ثبتت مسؤولیته "من ق.ع.ج:383ائم معاقب علیها وهي المنصوصة في المادةجر 

لارتكاب جریمة التفلیس في الحالات المنصوصة علیها في القانون التجاري یعاقب:

200.000دج إلى25.000_ عن التفلیس بالتقصیر من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

دج

دج 100.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من _ عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من

دج.500.000إلى

ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من 

من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على 1مكرر9الحقوق الواردة في المادة

2الأكثر."

، 371، 370بمجرد التحقق من الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس المنصوص علیها في المواد 

من ق.ت.ج فتقوم هاتین الجنحتین حتى ولو لم یصدر حكم شهر الإفلاس من القسم التجاري 374

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _1

یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 66/156المعدل والمتمم للأمر رقم 20/12/2006مؤرخ في 06/23قانون رقم _2

.2006دیسمبر 24، مؤرخ في 84ج.ر.ج.ج عدد 
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، ومنه فالتاجر المرتكب للجنحتین تسقط حقوقه السیاسیة والمدنیة المنصوص علیها في المادة 1لذلك

من ق.ع.ج.1مكرر9

لا یتجاوز حظر هذه الحقوق خمس سنوات من تاریخ أنّه یجب أن2منق.ع.ج14نصت المادة 

انقضاء العقوبة السالبة للحریة لذلك فإنّ فقدان التاجر المفلس لحقوقه السیاسیة و المدنیة تجعله عدیم 

الأهلیة لممارسة حقوقه.

المطلب الثاني

عة الدائنینآثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجما

لا یهدف نظام الإفلاس إلى حمایة الدائنین من تصرفات المدین الضارة فقط، وإنّما یهدف إلى 

تحقیق المساواة بینهم، لذلك حرص المشرع الجزائري على وضع قانون خاص لتنظیم جماعة الدائنین 

ن یة ضد المدیبمجرد صدور حكم الإفلاس، وبذلك یمنع على الدائنین من اتخاذ الإجراءات الفرد

ویخضعهم لإجراءات التنفیذ الجماعي التي تؤول للوكیل المتصرف القضائي للقیام بها باعتباره وكیلا 

عنهم إلى جانب ذلك رتب المشرع رهن أموال المدین لصالح جماعة الدائنین وسقوط آجال الدیون.

وقف ،فرع الأول)(اللذالك سنعرض تكوین جماعة الدائنین ورهن أموال المدین لصالحهم في

.(الفرع الثاني)الإجراءات الفردیة وسقوط آجال الدیون في

.166سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _1

یتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.06/23قانون رقم _2
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الفرع الأول 

تكوین جماعة الدائنین ورهن أموال المدین لصالحهم

أولا: تكوین جماعة الدائنین

لتحقیق المساواة بین الدائنین وتقسیم أموال 1جماعة الدائنین عبارة عن تكتل ینشأ بقوة القانون

، وهي تشمل على الدائنین العادیین 2التفلیسة وتصفیتها بین الدائنین بتطبیق قاعدة قسمة غرماء

وأصحاب حقوق الامتیاز العام أیّا كانت مصادر دیونهم سواء كانت تجاریة أو مدنیة بشرط أن تكون 

.3سابقة لصدور حكم شهر الإفلاس

الذي جعل المشرع یضم أصحاب حقوق الامتیازات العامة إلى جماعة الدائنین هو والسبب

ق.ت.ج، على عكس الدائنون 245اتحاد مصالحهم مع الدائنین العادیین هذا ما نستشفه من المادة 

المرتهنون وأصحاب الامتیازات الخاصة سواء على منقول أو عقار الذین لا یدخلون في جماعة 

ض مصالحهم مع مصالح تلك الجماعة، لأنّ حقوقهم تقتضى من الأموال التي تقع الدائنین لتعار 

علیها تأمیناتهم بالأولویة على غیرهم من الدائنین.

ومع ذلك فإنه یجوز لأصحاب حقوق الامتیازات الخاصة الاشتراك في التفلیسة عبر إدراج 

م أو عدم كفایتها.في حالة تنازلهم عن ضماناته4أسمائهم في جدول جماعة الدائنین

ثانیا: رهن أموال المدین لصالح جماعة الدائنین

أقر المشرع الجزائري حمایة خاصة لصالح جماعة الدائنین حیث وضع آلیات فعالة للحفاظ 

على الضمان العام لجماعة الدائنین التي تكمن في قیام بإجراءات الرهن على كل أموال المدین 

.139م، مرجع سابق، ص بن داوود إبراهی_1

.169سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص _2

.110عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص _3

.220سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص _4
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ونهم و الغایة من قید الرهون تتمثل في إعلام المتعامل مع المفلس كضمان لاستیفاء الدائنین لدی

یقضي الحكم ق.ت.ج التي نصت على:" 254وهذا ما یظهر جلیا في نص المادة1بشأن عقاراته

الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن العقاري الذي یتعین 

فورا على جمیع أموال المدین و على الأموال التي یكتسبها من بعد على وكیل التفلیسة بتسجیله 

.2أولا بأول"

" متى صدر الحكم بالتسویة القضائیة أو شهر ق.ت.ج على أنّ:255كما نصت المادة 

الإفلاس یتعین على وكیل التفلیسة أن یقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ضد 

مدینیه.

بطلب القیود عن الرهون العقاریة التي لم یكن المدین طلبها حتى ولو ویلتزم بنوع خاص

أخذ القید باسم جماعة الدائنین وكیل التفلیسة".

نستنتج من نص المادة أعلاه أنّه یلزم الوكیل المتصرف القضائي الذي یمثل جماعة الدائنین 

قبلیة، ل المفلس الحاضرة والمستوالمدین المفلس بتسجیل الرهون باسم جماعة الدائنین على كل أموا

.3والهدف من ذلك تحقیق الفعالیة لأحكام الإفلاس

الفرع الثاني

وقف الإجراءات الفردیة وسقوط آجال الدیون

أولا: وقف الإجراءات الفردیة

تنشأ جماعة الدائنین بقوة القانون إثر صدور حكم الإفلاس وهذا ما یؤدي إلى وقف الدعاوى 

الفردیة التي كان یحق لكل دائن قبل الحكم مباشرتها ضد المدین.والإجراءات 

.145، ص 2005، الإسكندریةمصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، _1

.التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، یتضمن القانون 75/59أمر رقم _2

دلاندة یوسف، القانون التجاري، منقح بآخر التعدیلات التي ادخلت علیه و مزود بمبادئ و اجتهادات المحكمة العلیا،دار _3

.159، ص 2019هومه للنشر، الجزائر، 
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فتكوین جماعة الدائنین أساسها إعلاء المصلحة الجامعیة على المصالح الفردیة، وبهذا فإنّ 

المشرع ركز كل الجهود في ید شخص واحد هو الوكیل المتصرف القضائي الذي له أن یتصرف 

.1المساواة فیما بینهمبوصفه ممثلا لجماعة الدائنین ویحقق

السالفة الذكر أنّ المشرع الجزائري قد أقر 2من ق.ت.ج245والملاحظ من خلال نص المادة 

أنّ الحظر یشمل الدائنون العادیون دون المرتهنین وأصحاب الحقوق الامتیاز الخاصة المتعلقة 

.3ؤمنة لاستیفاء حقوقهمبمنقول أو عقار، إذ یجوز لهؤلاء ملاحقة بیع الأموال المرهونة أو الم

ثانیا: سقوط آجال الدیون

تسقط الآجال الممنوحة للمدین وحلول ما علیه من دیون مؤجلة بمجرد صدور حكم شهر 

، وإذا فقدت هذه الثقة أو تلاشت فإنّ الأجل الممنوح للوفاء یسقط تلقائیا.4الإفلاس

"یؤدي ق.ت.ج التي تنص على:246/1تسقط آجال الدیون بقوة القانون طبقا لنص المادة 

5حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین"

ولم یفرق المشرع الجزائري بین الآجال القانونیة والآجال الاتفاقیة والآجال القضائیة في نص 

المادة أعلاه.

أو امتیاز، مضمونة برهن أو اختصاص،وتسقط آجال دیون المفلس سواء كانت عادیة أو

مدنیة أو تجاریة.

مّا أوإذا كان الدین مترتبا بذمة المفلس وبذمة أشخاص آخرین فلا یسقط إلاّ بالنسبة للمفلس،

، 6الدائنون المتضامنون الآخرون فلا یسقط الأجل بالنسبة إلیهم ولا یلتزمون بالوفاء إلاّ بحلول الأجل

، 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الفقي محمد سید، القانون التجاري: الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، _1

.109.108ص ص 

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _2

.79صبحي عرب، مرجع سابق، ص _3

.228سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص _4

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _5

.85أحمد محرز، مرجع سابق، ص _6
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ن التي تكون للمفلس على الغیر فلا تسقط آجالها ولا یجوز للوكیل المتصرف ضف إلى ذلك فإنّ الدیو 

القضائي المطالبة بذلك قبل حلول آجال الوفاء.

أمّا إذا كانت دیون المفلس قد تم تقویمها بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه حكم الإفلاس 

من 2قرةإلى عملة ذلك المكان وفقا للفأو التسویة القضائیة فیتم تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین

.1ق.ت.ج246المادة

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم _1
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ن عمن خلال دراستنا لموضوع التوقف عن الدفع في دعوى الإفلاس استنتجنا أنّ التوقف 

لنظام الإفلاس باعتبار هذا الأخیر نظام یتمیز ببساطة إجراءاته لذلك الدفع من الشروط الموضوعیة 

فالتاجر المتوقف عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها یتعرض لعقاب صارم وآثار تمتد إلى غایة 

بالتقصیر أو التدلیس.سالمساس بحریته إذا تعلق الأمر بالإفلا

النتائج التي توصلنا إلیها:ومن بین أهم 

_ تبني المشرع الجزائري المفهوم الصارم أي النظریة التقلیدیة لشرط التوقف عن الدفع.   

من ة_ لم یفرق المشرع الجزائري بین توقف الشخص المعنوي عن دفع دیونه التجاریة والمدنی

جهة، وبین توقف الشخص الطبیعي والشخص المعنوي من جهة أخرى.

یكفي توقف عن الدفع من أجل شهر إفلاس التاجر بل یستوجب صدور حكم قضائي _ لا

بذلك.

كام من نطاق تطبیق أحالمشرع الجزائري _ في مجال الطعن في قضایا الإفلاس فقد أخرجها 

قانون إ.م.إ وأدخلها في نطاق أحكام القانون ت.ج.

المشرع الجزائري منح إعانة مالیة _ رغم قساوة نظام الإفلاس ومراعاة للجانب الإنساني، أقر 

للمفلس وعائلته بعد صدور حكم شهر الإفلاس حمایة له ولعائلته.

على ضوء النتائج السابقة فقد توصلنا إلى التوصیات التالیة:

_ ینبغي على المشرع الجزائري أن یقدم مفهوم دقیق لشرط التوقف عن الدفع وأن یحدد شروطه.

ني النظریة الحدیثة لمواكبة التطورات الاقتصادیة._ على المشرع الجزائري تب

_ حبذا لو یمیز المشرع الجزائري بین توقف الأشخاص الطبیعیة عن الدفع وبین توقف 

الأشخاص المعنویة عن الدفع.

_ یستحسن على المشرع الجزائري أن یتطرق لمسألة إمكانیة شهر إفلاس المدین المتوقف عن 

من 216ه متوقف عن دفع دین تجاري واحد وذلك بتعدیل نص المادة دفع دین مدني إذا ثبت أنّ 

ق.ت.ج.   
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_ ندعو المشرع الجزائري بإعادة النظر في نظام الإفلاس 
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ملخص

وضوعیة الشروط المالهدف من هذه الدراسة تحدید المقصود بالتوقف عن الدفع الذي یعتبر احد

التي یقوم علیها حكم شهر الإفلاس، لأنّ المشرع الجزائري لم ینص على تعریف صریح لشرط التوقف 

عن الدفع، الأمر الذي فتح مجال للفقه و القضاء لإبداء رأیهم لضبط مفهوم التوقف عن الدفع، فتحدید 

ن شهر إفلاسه إلى جانب ما یرتبه مهذا الأخیر یؤدي إلى تقریر حالة إفلاس المدین، ثم صدور حكم 

آثار.

Résumé

L’objectif de cette étude est de déterminer ce que l’on entend par

cessation de paiement, qui est l’une des conditions objectives sur les quelle

se fonde le jugement de faillite, car le législateur algérien n’a pas donné de

définition explicite de la condition de cessation de paiement, ce qui a ouvert

le manière à la jurisprudence et à la justice de s’exprimer pour maitriser la

notion de cessation de paiement, ainsi déterminant cette dernière conduit à

une appréciation de l’état de faillite du débiteur, puis à l’émission d’un

jugement déclarant sa faillite, ainsi que les effets qu’elle entraine.


